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321664 ‐ حم بيع التب العلمية وأخذ أجرة عل تعليم العلم والقضاء والفتيا

السؤال

أردت أن أسأل عن حم شرع، فقد قال ل أحد المعلمين: لا يجوز بيع العلم؛ أي لا يجوز أن يقول أحد لدي علم، ولن أظهره

إلا بالمبلغ الفلان، فاستخلص منها أن بيع التب العلمية محرم، أو المفترض أنها لا تباع؛ لأن العلم لا يحجب، ويجب إظهاره؛

لينتفع الناس، ويتعلم الل، فلا أدري هل ما قاله هذا المعلم خاط أم صحيح ، وأردت التأكد من هذا؛ لأن قد وثقت فيه، ولم

أتأكد فوراً، وذهبت أقول لمن أعرف عن هذا الحم الذي أفتاه ل المعلم، ولن خفت أن يون حمه غير صحيح، فأكون

وقعت ف خطأ وذنب عظيم، فهل بيع العلم أو التب العلمية محرمة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نمن سئل عن أمر من الدين يعلمه، لم يجز له كتمانه ؛ لما روى أبو داود (3658)، والترمذي (2649)، وابن ماجه (264) ع

. ةاميالْق مونَارٍ ي نم امجبِل هال هملْجا : هتَمَف ، لْمع نع لئس نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا

قال ف "عون المعبود" (10/ 66): " (من سئل عن علم) وهو علم يحتاج إليه السائل ف أمر دينه ، (فتمه) ، بعدم الجواب ، أو

.وت" انتهافأة له ، حيث ألجم نفسه بالسفمه لجاما ‐ (بلجام من نار) م ه فأي : أدخل ال ‐ (هألجمه ال) تاب ؛بمنع ال

لنَّاسِ فل نَّاهيا بدِ معب ندَى مالْهِنَاتِ ويالْب نلْنَا منْزا اونَ متُمي نَّ الَّذِينا ) :تفسير قوله تعال ه فرحمه ال وقال القرطب

الْتَابِ اولَئكَ يلْعنُهم اله ويلْعنُهم الَّعنُونَ ) البقرة/159: "قيل: المراد كل من كتم الحق، فه عامة ف كل من كتم علما ، من

دين اله ، يحتاج إل بثه، وذلك مفسر ف قوله صل اله عليه وسلم: (من سئل عن علم يعلمه، فتمه ؛ ألجمه اله يوم القيامة

بلجام من نار). رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه ...

وتحقيق الآية هو: أن العالم إذا قصد كتمان العلم عص، وإذا لم يقصده ، لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره.

.(184 /2) "من "تفسير القرطب وأما من سئل : فقد وجب عليه التبليغ ؛ لهذه الآية ، وللحديث" انته

ثانيا:

يجوز أخذ الأجرة عل تعليم العلم الشرع، ف قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (134154).
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ثالثا:

يجوز أخذ مقابل عل الفتيا والقضاء، من المستفتين والمتخاصمين، إذا لم ين للمفت أو القاض دخل يفيهما ، أو رزق من

بيت المال.

قال ف "شرح المنته" (3/ 489): " (فإن لم يجعل له) أي: القاض (شء) من بيت المال، (وليس له ما يفيه) ويف عياله ،

(وقال للخصمين: لا أقض بينما إلا بجعل : جاز) له أخذ الجعل ، لا الأجرة. قال عمر: لا ينبغ لقاض المسلمين أن يأخذ

عل القضاء أجرا . ولأنه قربة يختص به فاعله أن يون من أهل القربة ، أشبه الصلاة.

وعلم منه : أنه إن كان له ما يفيه ، ليس له أخذ الجعل أيضا .

(لا من تعين أن يفت ، وله كفاية) : فليس له أخذ الجعل عل الإفتاء .

فإن لم يتعين ، بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه ، أو لم ين له كفاية : جاز .

(ومن أخذ من بيت المال) من المفتين : (لم يأخذ) من مستفت (أجرة لفتياه ، ولا لخطه) ؛ اكتفاء بما يأخذه من بيت المال"

.انته

والمقصود بهذا أن تعلم أن مسألة "بيع العلم" فيها إجمال، وأنه يجوز أن يأخذ الإنسان مقابلا عل مجهوده ، وتعبه ، وشغل

وقته، لا عل نفس العلم.

رابعا:

يجوز بيع التب الشرعية، كتب التفسير والحديث والفقه، بلا كراهة، عند جماعة من أهل العلم؛ لأن المبيع هو الورق والحبر

والجلدة، وليس العلم.

قال ابن حزم رحمه اله: "وبيع المصاحف جائز , وكذلك جميع كتب العلوم ‐ عربيها وعجميها ‐ لأن الذي يباع : إنما هو

الرق ، أو الاغد ، أو القرطاس والمداد , والأديم ‐ إن كانت مجلدة ‐ وحلية إن كانت عليها ، فقط .

وأما العلم فلا يباع ; لأنه ليس جسما.

.(444 /7) "من "المحل سليمان" انته وأب ، حنيفة ، ومالك ، والشافع وهو قول أب

وقال النووي رحمه اله: "قال أصحابنا: يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به ، وكتب الطب

والحساب ، وغيرها مما فيه منفعة مباحة" انته من "المجموع" (9/ 253).
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وكره ذلك بعضهم.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (34/ 186): "بيع التب: نص الشافعية عل جواز بيع كتب الأدب. ونص الحنابلة غير أب طالب

عل جواز بيع كتب العلم.

وكره مالك بيع كتب الفقه. قال ابن يونس من المالية: قد أجاز غير الإمام مالك بيع كتب الفقه, قال ابن عبد الحم: بيعت

.انته "هوصي روه, وكان أبكتب ابن وهب بثلثمائة دينار، وأصحابنا متوافرون ؛ فلم ين

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 22): "هل يجوز بيع التب والأشرطة الإسلامية ف قاعة التعليم؟ مع العلم أن كل

القاعات بما فيها قاعة الصلاة لها مدخل واحد، مع الإشارة إل أنه لا يوجد ف المدينة متبة إسلامية تبيع مثل هذه الأشياء،

والناس وخاصة الشباب ف أشد الحاجة إل هذه الأمور ليتعلموا دينهم.

ج: يجوز البيع والشراء ف قاعة التعليم؛ لأنها ليست مسجدا ولا ف حم المسجد.

وباله التوفيق وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 .ه بن باز" انتهعبد العزيز بن عبد ال ... ه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفعبد ال

والحاصل:

أنه لا حرج ف بيع كتب العلم، وليس هذا بيعا للعلم، بل هو ثمن الورق والحبر والجهد والوقت الذي بذله الاتب، والطابع وما

يتصل بذلك، وعل ذلك عمل الناس كافة، دون نير . ولو منع بيع التب ونحوها، لتعطل بذلك أهم وسائل نشر العلم.

واله أعلم.




